كان كلامنا المتقدم في أن مفاد الأدلة الدالة على حجية الطرق والأصول المحرزة أيضاً هو تنزيل الطرق منزلة العلم بإلغاء احتمال الخلاف، وقلنا إن هذا الوجه هل يستفاد من الأدلة أم لا؟ الماتن (حفظه الله) قال: لا مجال لاستفادة التنزيل بهذه المثابة من الأدلة الدالة على حجية الطرق، لماذا لا مجال؟ 

واحد: لعدم تضمن أدلة الاعتبار، ما فيه رواية أو روايات، ولا فيه أيضاً سيرة عملية للعقلاء أو للمتشرعة تقول إننا نعمل بخبر الثقة أو بالظن باعتبارنا جعلنا الظن علماً، بل المفهوم من الأدلة هو لزوم اتباع البينة، لزوم اتباع الطريق، العمل على وفق الأمارة، ولا يستفاد أكثر من ذلك، بمعنى أن التنزيل منزلة العلم يحتاج إلى دليل، باعتبار أننا نستظهر من أدلة الحجية لزوم المتابعة فقط وليس أكثر، استفادة الأكثر تحتاج إلى دليل.

ثم يقول: بل عندنا دليل على عدم استفادة الأكثر، رواية عندنا تقول إن الطريق أو الأمارة أو البينة هي في قبال العلم، فإذا كانت الرواية دالة على أنها في قبال العلم، يعني البينة والطريق والأمارة، كيف نستطيع الادعاء بأن الطريق علم، ما كان الرواية تجعل العلم في قبال العلم، وقد ناقشنا هذا الكلام الذي أفاده الماتن، فلاحظ ثم.

ثم أوردنا دليلاً آخر خلاصته: أن الطرق حجة باعتبار بناء العقلاء على حجيتها، والشارع أمضى هذا البناء العقلائي، وحيث أن العقلاء، ندعي هكذا، لا معنى لبنائهم على حجية الأمارة إلا هذا النحو هو إلغاء احتمال الخلاف في الأمارة بتنزيل الأمارة منزلة العلم، هكذا.

المناقشة: يقول الماتن: كلا، أيضاً لا نستفيد لا من البناء العقلائي ولا من الإمضاء الشرعي لهذا البناء العقلائي تنزيل الأمارة منزلة العلم، بل نستفيد لزوم المتابعة والجري والبناء العملي على وفق الأمارة، وهذه الأدلة الدالة على الحجية، حتى الإمضاء، ليس بمثابة ما جاء في الحكومة، الطواف بالبيت صلاة، حتى نستفيد أنه تنزيل، هذا مجرد جري عملي كما قلنا، تم ما تقدم.

كلامنا اليوم في إشكال ثاني جديد على ما تقدم..

يقول الماتن: أنا راح أوضح له: أشرح لك عدم صحة قيام الأمارة مقام العلم، ترى انتبهوا، كل كلامنا أين؟ في الطريقية الموضوعية عبروا هكذا، يعني هل أن الأمارة يصح أن تقوم مقام العلم المأخوذ على نحو الصفة أو على نحو الطريقية باعتبار كونه موضوعاً يترتب عليه أثر، ليس كلامنا في قيام الأمارة مقام العلم باعتبار الكاشفية، هذا ليس كلامنا فيه، في هذا النحو، لا واحد يستشكل يقول إيه كذا، معي أنتم، يكون تنتبهون..
يقول الماتن: عندما نقول إن الأمارة منزلة منزلة العلم، ماذا نريد بهذا التنزيل؟ لابد أن نعين المراد، حتى نتناقش في المعنى المراد، يقول: عندنا أحد ثلاثة معاني..

المعنى الأول: التنزيل منزلة العلم بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة، كما هناك آثار شرعية تترتب على العلم، فإذا قال لي مثلاً: إذا علمت بوجوب القصر في السفر وجب عليك القصر، وكذلك إذا قال لي: إذا علمت بعدالة إمام الجماعة جاز لك الإئتمام به، إذا علمت، هذا يعني ماذا؟ سواءً كان العلم حاصل مثلاً نقول من الأمارة، الرواية، شهادة العدلين بعدالته، أو القطع الذي حصل لي، كذا نحن مقامنا في هذا، فندعي أن الأمارة قائمة مقام العلم في ترتيب الآثار الشرعية، هذا واحد، التنزيل إذن هو في أي مقام؟ في مقام ترتيب الآثار الشرعية.

الأمر الثاني: ندعي أن نقول بالإضافة إلى الآثار الشرعية أيضاً تترتب الآثار التكوينية، لو فرضنا أن العلم إذا حصل، العلم ما قلنا انكشاف تام؟ فيه له آثار تكوينية، الآثار التكوينية مثل ماذا؟ قلنا يوجب الاطمئنان، استقرار النفس، ركون النفس، وما إلى ذلك، أيضاً الأمارة يقول لك الشارع انتبه، إذا قامت لك الأمارة رتب هذه الآثار التكوينية، يعني اجعل نفسك مطمئنة، مستقرة، ساكنة، هذا ماذا نسميه؟ أثر تكويني، أو نقول بالإضافة إلى ذلك هناك آثار عقلية، يعني عندما نزل الشارع الأمارة منزلة العلم ماذا يريد؟ يريد أنها تقوم مقام العلم في ترتب الآثار الشرعية، والآثار التكوينية والآثار العقلية، لو فرضنا للعلم لوازم، خلنا نقول مثل ماذا لوازم العلم؟ الآن نحن نرى، الآن نحن ما نريد لوازم العلم، سنجيء لكم بمبحث فلسفي لإيضاح المطلب، تدرون العلم فيه اتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، مر عليكم هذا في النهاية والبداية، بتفصيل مسهب، من الآثار العقلية المترتبة على العلم، نحن قلنا هذا ليس أثراً تكوينياً، احترام الناس للعلم والعلماء، فعندما يقول أنزل الأمارة منزلة العلم، يعني من حصلت له الأمارة، مثلاً، أنا جاي أوضح، ليس هذا، لكن أبين الصورة، كأثر عقلي، أيضاً يترتب عليه احترام الناس عقلاً لحصول من لديه العلم لرفعة وعظمة وشأنية الأمارة، إذن نحن ماذا نقول؟ نقول: تنزيل، يقول شوف، أنا سأناقشكم واحدة واحدة، الماتن، يقول: أريد أرى أن هذا التنزيل في أي مقام كائن، حتى أبين عدم صحة قيام أو تنزيل الأمارة منزلة العلم، شوف، أما التنزيل منزلة العلم في الآثار التكوينية فواضح البطلان، لأنه ما معنى الآثار التكوينية؟ يعني أسباب ومسببات، يترتب الأثر على المؤثر، ولا معنى ليقول لنا الشارع ترى أنا جعلت الأمارة قائمة مقام العلم الطريقي الموضوعي باعتبار أنه كما أن العلم له آثار تكوينية من ركون النفس واستقرارها، كذلك أيضاً الأمارة، أصلاً ما يقدر الشارع يقول كذا، لأنه هذا تابع ماذا؟ المسبب تابع لحصول سببه تكويناً، لو قال لنا، نقول له: أيها الشرع كفَّ، كفَّ! هذا نقول له بأيدينا، يعني لا تفعل هكذا، لأنه ما أحد راح يتبعك، نقول له أو ما نقول له؟ نقول له، فإذن التنزيل منزلة الأثر التكويني باطل، وكذلك التنزيل منزلة الأثر العقلي، لا يمكن أن يجعل الشارع الأمارة منزلة منزلة الآثار العقلية، يعني من اللوازم المترتبة، يالله خلنا نشوف، الواحد قلنا الذي يصير عنده علم بناءً على الاتحاد بين العلم والعالم والمعلوم، الناس تحترم ماذا؟ العالم، يعني الذي عنده يقين، أو ترتب آثار الاحترام والشأنية، لكن لا يقول لنا طبعاً أيضاً أنتم أيها العقلاء كما تحترمون من لديه العلم العقلي وترفعون من شأنه أنا أوجب عليكم، لأني نزلت هذه الأمارة منزلة العلم العقلي في الأثر، أيضاً أيها الناس احترموا من حصلت لديه الأمارة، ماذا نقول له؟ كفّ كفّ!، ليس هذا من شأنك، الاحترام هذا شأني يعود لنا، ليس من شأن الشارع حتى نرتب الأثر العقلي على الأمارة المنزلة منزلة العلم.
يقول: إذن لم يبق لنا إلا تنزيل الأمارة منزلة العلم باعتبار ترتب الآثار الشرعية، يقول هذا مع الأسف ناقشناه بالتفصيل، أين ناقشناه؟ يقول: هذه الكلام يرجع إلى تنزيل الأمارة منزلة المؤدى، ما قلنا نحن عندنا تنزلان، تنزيل الأمارة منزلة العلم وتنزيل الأمارة منزلة المعلوم المؤدى، وهذا عندما نقول ترتيب الآثار، يعني جعلنا الأمارة قائمة مقام المعلوم، باعتبار الأمارة طريق للمعلوم، لأن الآثار تترتب على المعلوم، أليس كذلك؟ الآثار الشرعية تترتب على نفس الأمارة أو على ماذا؟ المعلوم بالأمارة، الموضوع، حتى تقوم مقامه، فتصير لها آثار، يقول هذا كم ناقشنا، كم نقاش فيه؟ قلنا إن أريد به كذا، فيرد عليه كذلك، وإن أريد به كذلك فيرد عليه كذا، تتذكرون..

ولذلك يقول: الحمد لله، وصلنا بنا أن هذا الوجه وهو القائل بأن الأمارة منزلة منزلة العلم لا يمكن أن نقبل به، ماذا نقبل نحن يقول؟ فقط الأمارة قائمة مقام العلم، في أي شيء؟ في الجري العملي، في الاتباع، ليس أكثر من ذلك، بعد ما فيها ما هناك شيء يدلل على أني جعلت هذه الأمارة علماً وأرتب الآثار المترتبة على الأمارة، كما تترتب هذه الآثار على العلم، ما فيه عندنا دليل يدلل على ذلك.

يقول: نعم الماتن يريد يتواضع، كم مرة نحن نؤكد، نقول ما أحلى تواضع العلماء، العالم حلو أن يكون متواضعاً، يقول أنا الآن أريد أصير حلو، يعني أتواضع، نبين الآن كيف يتواضع، يقول: ممكن أن نؤّل ونقول إن تننزيل الأمارة منزلة العلم، يعني جعل الأمارة مثل الاحتياط، كيف الاحتياط، يعني نحن بالاحتياط ماذا نفعل؟ نحتاط حتى نحافظ على الواقع، فهذه الأمارة يمكن واقع ما فيه، لكن تقول لنا أنا تعبير كنائي، جيء به، أنا الأمارة، التي هي رواية مثلاً، جيء بي أنا الأمارة للحفاظ على الواقع المحتمل، أنا مثل الاحتياط، إذا يقصدون هكذا، هذا لا بأس به، نحن هم نقبل، إذا تقصدون أن الأمارة منزلة منزلة العلم، باعتبار أنها تحافظ على الواقع، شيء طيب، ما فيه مشكلة، نقبله، أو نقول التنزيل منزلة العلم، هذا تعبير كنائي، مر علينا التعبير الكنائي مثل ماذا؟ مثل ما مر علينا في المطول والمختصر، لما أشوف واحداً ويم بيته جبلاً من الرماد، الآن جبل هذا شيء كثير، أقول كريم، كثير الرماد، كثير الرماد يعني ماذا؟ جاي أبين كرمه، باللازم، هذه الأيام هذا اللازم طار، الناس تطبخ على الغاز والكهرباء، والرماد يطيره الهواء، وإلا أول ما عندهم هواء كذلك...
...

أحسنت، يعني هندي رايح جايب غاز، وهندي جاي جايب غاز، أقول كريم، بدل الرماد يصير كثير تغيير اسطوانات الغاز، خوش تعبير، هم حلو، لا بأس فيه، فنقول ماذا؟ تعبير كنائي، يعني شوف  أيها المكلف كما أنك تحرز التكليف الشرعي بالعلم، فأحرز التكليف الشرعي بالأمارة، ليس إلا هذا، تعبير كنائي، عندما نقول الأمارة منزلة منزلة العلم، يعني فيه إحراز التكليف الشرعي، هذا تعبير ثاني عن الجري العملي، ليس إلا..

المحقق النائيني (يرحمه الله) يقول: الأمارة والأصل العملي والعلم، عندنا ثلاثة أشياء، نقبل أن الأمارة منزلة منزلة العلم، نعم منزلة منزلة العلم، يعني في أي شيء؟ في إلغاء احتمال الخلاف، في تتميم الكشف، الكشف ناقص للأمارة، يجيء الشارع يتمم هذا الكشف الناقص ويجعله تاماً، وبعد، وأيضاً الأصل العملي منزل منزلة العلم لكن في الجري العملي...
المحقق النائيني يقول: سأشرح لك هذه المعادلة الأصولية التي من خلالها تدرك كيفية تنزيل الأمارة منزلة العلم، وكذلك تنزيل الأصل العملي منزلة العلم، سأشرح لك هذه المعادلة الأصولية..

يقول: لما نقول علم، هذا العلم فيه ثلاثة أشياء، يكون نفهم هذه الأشياء الثلاثية الموجودة في العلم حتى نعرف كيفية تنزيل الأمارة منزلة العلم، وتنزيل الأصل العملي منزلة العلم، ثلاثة أشياء..

الشيء الأول: أن العلم صفة قائمة حقيقية، بنفس العالم، مثل ماذا؟ مثل الشجاع، الكرم، أليس كذلك؟ صفة حقيقية قائمة متوافرة موجودة في ذات العالم، العلم صفة مثل الشجاعة، بعد والعلم ماذا فيه؟ وفيه الطريقية والكشف عن المتعلق، هذه جهة ثانية، وفيه بعد جهة ثالثة، فيه الجري على وفق ما انكشف، كم في العلم؟ ثلاثة أشياء، الصفة القائمة بنفس العالم، الكشف عن المعلوم، الطريقية، بعد، الجري العملي على وفق ما انكشف، أو على وفق هذا الكشف، ثلاثة أشياء، يقول النائيني: الآن أنا أريد أعلمكم كيف الأمارة تنزل منزلة العلم، الأمارة خبر الثقة أو البينة، هذه كشف ناقص، أليس كذلك؟ يعني ظن، يجيء الشارع يقول هذا الكشف الناقص هو مثل العلم، فقط هذا، هو مثل العلم، يعني نزل الكشف الناقص منزلة العلم في كون العلم يكشف عن الواقع، وهذا أيضاً تكشف عن الواقع، وذاك وجدان وهذا تعبد، هذا معنى التنزيل، وبعد، وأما الأصل العملي، نحن لما نتحير، طبعاً في الأصول العملية المحرزة كما قلنا ليس في أي أصل عملي، يعني مثل الحل التذكية الطهارة، أنت متحير، أشتري لحماً أو ما أشتري لحماً، هذا الثوب طاهر أو غير طاهر، ماذا يقول لك؟ طاهر، مذكى، اشتر، يعني اجري عملي، ابرم الصفقة، فنزل الأصل العملي المحرز منزلة العلم في الجري العملي، في الجري انتبهوا، ما تمم كشفه، لأنه أنت تبقى متحيراً حتى بعد أن تشتري، والله أنا ما أدري هذا طاهر أو غير طاهر، لكن قال لك: رتب آثار الطهارة، ما تمم كشف، لكن في مقام الجري العملي أزال التحير، رأينا ماذا يقول النائيني؟ يقول: ومن هنا تدرك معنى التنزيل، التنزيل ليس كل أحد يعرفه، يحتاج أن الإنسان يصير عنده عمق في الأصول حتى يعرف معنى التنزيل، أولاً يفكك، هذا نسميه مبنى تفكيكي، يفكك العلم، يحلل العلم، يشوف فيه ثلاثة أشياء، العلم فيه صفة قائمة بنفس العالم، فيه ماذا بعد؟ طريق كاشف عن المعلوم، فيه جري عملي من العالم على وفق ما عمل به، التنزيل لما نقول الأمارة نزلت منزلة العلم، يتصور الواحد في كل شيء، لا، إن قلنا الأمارة، فقط في الجهة الثانية، وإن قلنا الأصل العملي، أين؟ في الجهة الثالثة، وإلا مستحيل أن تكون الأمارة منزلة منزلة العلم، تصير كصفة قائمة بنفس العالم، تصير علماً عند العالم، ما يصير هذا، لأن هذا أثر تكويني تابع لسببه التكويني، والشارع ما يتدخل فيه..
ولا تصير كاشفة عن الواقع كشفاً تاماً حقيقياً كالعلم، وإنما يجيء الشارع يقول كشفاً تعبدياً، أنا أتعبدك بهذا الكشف، وفي الأصل العملي ماذا يقول؟ يقول: أجرِ، سر على وفق الأصل العملي، خوش، ما فيه أزيد من كذا، ما رأيكم في كلام النائيني؟

...

عاد هذا النظر باكر نشوف...

تطبيق:
وثانيا: التنزيل منزلة العلم إنما يصح بلحاظ الآثار العملية الشرعية للعلم لو فرض أخذ العلم موضوعاً في بعض الآثار، الآثار الشرعية المترتبة على العلم، كما قلنا صلاة الجماعة، لابد أن تعلم بعدالة الإمام، وفيه دليل دل على أن العلم لا يشترط أن يكون علماً وجدانياً ناتجاً عن اليقين، من اختبارك لهذا الإمام في معاملات صعبة جداً، اختبرته، ما شفت إلا التقى والنقى والورع والصلاح، لكن عندك أمارة، مثلاً تشوف يقولون من الأمارات الدالة على العدالة، تشوف مثلاً حفاظه على الصلوات، مشيه مع الصالحين، من هذه الآثار الذي يسمونه حسن الظاهر كاشف تعبدي، لا بلحاظ الآثار التكوينية أو العقلية، لوضوح أن الأثر التكويني يتبع حصول الأسباب، والأثر العقلي تابع لتحقق الموضوع كما قلنا، إذا وجد الموضوع ترتب عليه الأثر العقلي، ولا يمكن للشارع أن يتصرف تصرفاً شرعياً بجعل الموضوع يترتب عليه الأثر التكويني والأثر العقلي، ليس من شغله هذا، ولازم ذلك عدم قيام الطرق مقام القطع الطريقي المأخوذ على نحو الموضوعية، لا تنسون، مع أن قيام الطريق، يعني نحن الآن بمناقشتنا، مع أن قيام الأمارة مقام الطريق هو المتيقن من أدلة الحجية، هذا بالنحو العام طبعاً، يعني لأن المتيقن أنها تتميم الكشف كما قال النائيني، ما فيه أكثر من ذلك، يعني إلغاء احتمال الخلاف، وهو كاشف عن عدم ابتناء جعل الطرق على تنزيل الأمارة منزلة العلم، كاشف كيف؟ بعناية اشتراكها مع العلم في الاحكام الشرعية الثابتة للعلم، كما نرتب الآثار الشرعية على العلم، أيضاً نرتب الآثار على الأمارة،  بل لو افترضنا ظهور الأدلة في تنزيل الطرق منزلة القطع فلابد أن ندعي أن ذلك يرجع إلى تنزيل القطع منزلة المؤدى المقطوع الذي تقدم عندنا، بأن يلحظ القطع والطريق في مقام التنزيل بما هما آلة كاشفة عن متعلقيهما، وطريق لملاحظة المتعلق، من دون أن يلحظ هذا الكاشف استقلالاً بنفسه، بغض النظر عن كشفه عن المؤدى و المتعلق، كما ذكر ذلك المحقق الخراساني، فيرجع هذا الوجه، في النهاية التنزيل أين أرجعناه؟ إلى تنزيل المؤدى، ونحن ناقشنا تنزيل المؤدى أو ما ناقشناه؟ ناقشناه..

أو دعوى: أن التنزيل المذكور إنما هو بلحاظ آثار القطع العقلية والتكوينية من ترتب العمل ووجوب الإطاعة ونحوها، لكن لا بجعل هذه الآثار ابتداءً، لأنه ما يقدر، يقدر يجعل الآثر ابتداءً الشرع؟ ليس من شأنه، بل بتوسط جعل الموضوع، الموضوع ما هو؟ هو الحكم الشرعي المطابق للمؤدى، يعني الأمارة عندما تقوم يعني جعلت إما الموضوع المترتب عليه الحكم، أو جعلت الحكم نفسه كما تقدم عندنا مشروحاً..

فإن كان المؤدى حكماً كان مرجع التنزيل إلى جعل ذلك الحكم، وإن كان موضوعاً كان مرجعه إلى جعل الحكم المترتب على ذلك الموضوع، فنحن مثلاً في أصالة التذكية ماذا نفعل؟ وأصالة الطهارة؟ عندنا الموضوع مشكوك، صح؟ فيقول أنا هذا الموضوع جعلته طاهراً، يعني رتب الحكم عليه بالطهارة في الحقيقة..
فإن كان المؤدى حكماً كان مرجع التنزيل إلى جعله، وإن كان موضوعاً كان مرجعه إلى جعل حكمه، ويكون الحكم المجعول ظاهرياً، بناء على إمكان جعل الحكم الظاهري..

لأنه قلنا ممكن جعل الحكم الظاهري بالأمارة، وإنما جعل للحفاظ على ملاك الحكم الواقعي مثلاً..

 أو دعوى: أن التنزيل المذكور كناية عن التكليف شرعاً بالعمل على طبق الأمارة، على أن يكون التكليف المذكور أيضاً طريقياً لحفظ الواقع المحتمل ليس إلا، الذي قامت عليه الأمارة، نظير التكليف بالاحتياط، نحن الاحتياط لا معنى له إلا الحفاظ على ملاك الواقع، أليس كذلك؟ 

أو دعوى: أنه كناية عن حجية الطرق على مؤدياتها، يعني لما نقول إنه تنزيل الأمارة منزلة المؤدى، يعني للحفاظ على المؤدى، فيصير التعبير كناية، مثل زيد كثير الرماد، يعني كريم، كثير السرندلات، يعني كريم، على حد تعبير الشيخ طبعاً هذه، وإلا ما فيه اسرندلات في كتب الأدب، هذا تعبير جديد...

أو دعوى: أنه كناية عن حجية الطرق على مؤدياتها ومحرزيته بها، بهذه الطريق، نحرز المؤدى بالطريق، كالقطع، وهو الظاهر كما أشرنا إليه في الوجه الأول، وسيأتي توضيح له أيضاً في بيان الوجه الرابع. 
تنزيل الأمارة منزلة المؤدى هو المستفاد من الأدلة، لكن بهذا الشرح و التفكيك...

الثالث: ما ذكره المحقق النائيني، من أن مفاد الطرق والأصول جعل الأصل علماً، يعني في الحقيقة تنزيل الأصل منزلة العلم، لكنه تعبداً، لكن من حيث كونه طريقاً وكاشفاً، وقد ذكر في إيضاح ذلك: أن القطع فيه ثلاث جهات، ثلاثي الجهات، فإذا عرفنا الجهات الثلاث عرفنا معنى التنزيل للأمارة منزلة العلم أو قيام الأمارة مقام العلم، وقيام الأصل العملي أيضاً مقام العلم..

الأولى: أن العلم صفة قائمة بالعالم، القطع صفة كائنة في نفس القاطع، مثل الشجاعة، تقدر تخلي واحداً غير شجاع، تحدث الشجاعة في نفسه؟ ما تقدر، لابد يصير له أسباب، هو يسير على وفق الأسباب حتى يصبح شجاعاً.

الثانية: جهة إضافة الصورة لذي الصورة، تعرفون الصورة لذي الصورة؟ ما قلنا عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، مجاز، الصورة هي المعلوم بالذات، لأن النفس بعد أن تعلم بشيء، تسوي له صورة حقيقية للمعلوم، يصير كوبي في الذهن، وتصير العلم مضافاً لهذه الصورة المعلومة في الذهن، الذي يسمونه المعلوم بالذات، الذي يسميه أيضاً الفلاسفة الإضافة الإشراقية، لأن ذيك إضافة إلى الخارج المعلوم ماذا نسميه؟ إضافة مقولية، كما مر عليكم في الحكمة.

الثانية: جهة إضافة الصورة لذي الصورة، وهي جهة كشفه عن المعلوم، لأن العلم كاشف عن المعلوم، لكن أي معلوم؟ المعلوم بالذات، الصورة الموجودة في الذهن، ويكشف عن المعلوم بالعرض بالتبع، لأنه تصير هذه الكوبي الموجود في ذهنك يكشف عن المعلوم في الخارج، وإراءته للواقع المنكشف به. 
الثالثة: جهة البناء والجري العملي على وفقه...

عجيب، فيه جهة ثالثة؟ يقول: نعم، تشوف الذي يعلم بشيء يروح يركض خلف ما علم به، بالخصوص إذا كان علمه يترتب عليه فوائد، لأنه يعتقد بترتب هذه الفوائد، أليس كذلك؟ ولعله لذا سمي علماً اعتقاداً، لما فيه من عقد القلب على وفق المعتقد..

أين التنزيل للأمارة منزلة العلم؟ في أي جهة؟ يقول: في نمرة اثنين، وأين التنزيل للأصل العملي منزلة العلم؟ يقول في نمرة ثلاثة..

ولا يشارك، الطريق لا يشارك العلم في الجهة الأولى، مستحيل، لأن الجهة الأولى تابعة ماذا؟ التي هي حصول صفة في النفس، هذا ما يحصل علم في النفس بقيام الأمارة، يحصل أو ما يحصل؟ ما يحصل، سيبقى عند ظن، ما يصير عندي علم..

 ولا يشاركه في الجهة الأولى شيء، العلم ما يشارك في الجهة الأولى، لا بالأمارة، ولا بالأصل العملي المحرز، بل تشاركه الطرق المجعولة والأمارات في الجهتين الأخريتين، التي سميناها نمرة اثنين ونمرة ثلاثة، حيث كان مفاد أدلة اعتبار الطرق، وأدلة اعتبار الأصول المحرزة جعل الطريق علماً شرعاً بتتميم كشف هذا الطريق، بتتميم كشف هذه الأمارة، خبر زرارة ظن في الحقيقة، لكن يقول لك الشارع نعم هذا ظن، أنت لأنه فيه كشف ناقص بنسبة سبعين في المائة، يقول لك هذه الثلاثون بالمائة خذها من عندي، من عندي أنا الشارع..

بتتميم كشفها وطريقة هذه الرواية للواقع، فكما صار عندك علم وجداني، صار عندك علم تعبدي..

 ومن ثم اعتبر في الطرق أن تكون لها في حد ذاتها جهة كشف، قلنا هذا الفرق بين الطريق وبين الأصل العملي، الأصل العملي ما فيه جهة كشف، لكن إزالة للتحير، وجري عملي على وفق هذا الأصل، وليس من الشارع إلا تتميمه بإلغاء احتمال الخلاف شرعاً، ويترتب على ذلك الجري العملي عليها، هذا الطرق..

 أما الأصول التنزيلية فهي تشارك العلم في الجري العملي فقط، فالمجعول فيها هو إزالة التحير ورفع التردد والبناء العملي على أن هذا طاهر، وذاك مذكى، وذاك يصح شراؤه، مثلاً، الذي كان في العلم قهرياً وفي الأصول تعبدياً، وأما هذه الأصول التنزيلية ما فيه كشف عن المتعلق، عن المؤدى، إذ ليس للشك الذي هو الموضوع فيها جهة كشف أصلاً...

فيقول النائيني إذا عرفنا هذا التثليث الموجود في القطع، عرفنا كيفية التنزيل في الأصل المحرز، وعرفنا كيفية التنزيل، أو قيام الأمارة مقام العلم تعبداً، وقيام الأصل العملي مقام العلم، لأنه فيه جهات...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

